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لا تُعــد هــذه الورقــة استشــارة قانونيــة، أن اختــاف المعطيــات ونســبها وطرقهــا يُؤثــر في الحلــول القانونيــة وفي إمكانيــة العمــل بهــا، وهــذه الورقــة 

لغــرض البحــثّ علــى التضامــن والاحــراز، والتأكيــد علــى إمكانيــة إيجــاد الحلــول القانونيــة والنظاميــة لمعطيــات كل حالــة عوضــاَ عــن المســارعة لإنهــاء 

العقــود لســبب قــد لا يكــون مشــروع أو اتخــاذ قــرارات يكــون لهــا تبعــات نظاميــة أو قضائيــة.

إخلاء مسؤولية 

مقدمة
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ــة  ــان بمقاطع ــة ووه ــروس«( في مدين ــا COVID-19 )»الف ــروس كورون ــاف ف تم اكتش

ــي الصينيــة في شــهر ديســمبر 2019م والتــي انتشــر منهــا إلى جميــع دول العــالم  هوب

ــا COVID-19 هــو فــروس ينتقــل بــن البشــر مــن  عــن طريــق العــدوى، وفــروس كورون

الشــخص المصــاب بالعــدوى إلى شــخص آخــر عــن طريــق المخالطــة ويســبب للمريــض 

أعــراض عــدة منهــا الالتهــاب الرئــوي، وقد يتســبب في مضاعفــات حادة لدى الأشــخاص 

ذوي الجهــاز المناعــي الضعيــف، والمســنين والأشــخاص المصابــن بأمــراض مزمنــة .

COVID-19

مقدمة

مقدمة

ــا  ــروس كورون ــاف ف تم اكتش
ــة ــان الصيني ــة ووه في مدين

شهر ديسمبر ٢٠١٩م
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وحيــث ان الجائحــة قــد انتشــر في عــدد مــن الــدول الأمــر الــذي أدى بمنظمــة الصحــة العالميــة إلى اعتبــاره 

جائحــة عالميــة، فقــد أوصــت الــدول بعــدد مــن التوصيــات للحــد مــن انتشــار هــذا المــرض ومنهــا الحــد 

مــن الســفر الــدولي واغــاق الحــدود وتطبيــق التباعــد الاجتماعــي وغيرهــا مــن التوصيــات التــي بتطبيقهــا 

تســببت بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر في تعطيــل الحركــة الاقتصاديــة المحليــة والدوليــة وتســببت 

بأضــرار بعــدد مــن القطاعــات الاقتصاديــة الحيويــة.

مقدمة

)»الجائحة«(

COVID-19 
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وفي إطــار مســؤولية المملكة العربية الســعودية بشــأن ســامة مواطنيهــا والمقيمين 

علــى أراضيهــا بهــدف القضــاء علــى المــرض قامــت بتاريــخ 18 مــارس 2020م، بتخفيــض 

حضــور موظفــي القطــاع الخــاص لمقــرات عملهــم والاكتفــاء بنســبة 40% مــن الموظفــن، 

ــارس 2020م  ــخ 23 م ــة، وبتاري ــات الحكومي ــل للجه ــرات العم ــور إلى مق ــع الحض ــق من وتطبي

صــدر أمــر ملكــي بحظــر التجــول الجزئــي ليــاً والــذي يختلــف مــن مدينــة إلى أخــرى وبحســب كل 

منطقــة، وعــدد مــن القــرارات الأخــرى الهامــة التــي أدت في مجملهــا إلى انخفــاض شــديد في 

الطلــب والتشــغيل علــى  عــدد مــن القطاعــات في مقابــل ارتفــاع كبــر علــى قطاعــات أخــرى 

مثــل ســلع المــواد الغذائيــة والدوائيــة والطبيــة.

مقدمة

وحيــث أن أغلــب دول العــالم وفي مقدمتهــا المملكــة العربيــة الســعودية ســارعت إلى البــدء 

باتخــاذ إجــراءات احترازيــة لمنــع تفشــي هــذه الجائحــة، ممــا قــد ينعكــس عــن تلــك الإجــراءات 

الاحترازيــة بعــض الآثــار القانونيــة علــى بعــض الالتزامــات الناشــئة عــن بعــض العقــود المبرمة. 

ــود  ــى العق ــة عل ــار الواقع ــب للآث ــف المناس ــف بالتكيي ــا التعري ــدر بن ــدم، يج ــا تق ــوء م وفي ض

المبرمــة مــن خــال بيــان نظريــة القــوة القاهــرة ونظريــة الظــروف الطارئــة وأوجــه الاختــاف 

بينهمــا وغيرهــا مــن الأنظمــة والقواعــد النظاميــة لذلــك.

تخفيــض حضــور موظفــي القطــاع الخــاص 
لمقــرات عملهــم والاكتفــاء بنســبة

من
الموظفين ٪٤٠



التكييف القانوني

 لأثر الجائحة على التعاقدات
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تقــوم فكــرة نظريــة الظــروف الطارئــة علــى افــراض إبــرام عقــد مــن العقــود اللازمــة في ظــروف معتــادة 

ثــم تتغــر هــذه الظــروف التــي قــام عليهــا العقــد "بصــورة لم تكــن بالحســبان تجعــل تنفيــذ هــذا العقــد 

مرهقــً لأحــد الأطــراف ومهــدداً لــه بالخســارة"، فهــل يجــر هــذا الشــخص علــى تنفيذ هــذا الالتــزام مهما 

ــً كانــت الظــروف، أم أن هــذا الالتــزام يعــدل إلى الحــد المقبــول بتوزيــع الضــرر أو  كانــت درجــة الخســارة وأي

بالفســخ، وهــذا مــا جــاءت بــه هــذه النظريــة إذ أباحــت للقاضــي أن يتدخــل في مثــل هــذه الحــالات ليعيــد 

الموازنــة بــن مصلحــة الأطــراف، بــأن يــرد الالتــزام المرهــق إلى الحــد المقبــول مــن خــال توزيــع الضــرر علــى 

المتعاقديــن أو بفســخ العقــد.

التكييف القانوني لأثر الجائحة على التعاقدات

توزيــع الضــرر علــى المتعاقديــن 

أوفســخ العقــد.

الظروف الطارئة
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الفرق بين القوة القاهرة والظرف الطارئ:

القوة القاهرة
التعريف:

ــه مــن قبــل أطــراف العلاقــة ولا يمكــن دفعــه. وينــدرج مــن ضمنــه الحــروب  ــؤ ب تُعــرف القــوة القاهــرة بأنهــا حــدث مــن المســتحيل الســيطرة عليــه أو التنب

ــم بهــا وقــت التعاقــد. ــوا علــى عل ــات وغيرهــا مــن الأحــداث التــي تكــون خــارج إرادة الطرفــن ولم يكون والفيضان

الأركان:

التكييف القانوني لأثر الجائحة على التعاقدات

إستحالة التنفيذ

أن ذلك الحدث يستحيل 

معه تنفيذ العقد.

لا يمكن دفعة

 أن يستحيل دفعه وأن تكون 

الاستحالة مطلقة وأن تكون 

تامة وعامة.

34
حدث خارج إرادة الطرفين

أي أنه ليس لأي من الطرفين 

تحكم به أو القدرة على تجنبه.

١
عدم العلم به وقت التعاقد

أي أن الحدث لم يكن معلوماً 

للطرفين وقت التعاقد، وقد 

طرأ على العقد.

2

يترتب عليها انفساخ العقد.
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الظروف الطارئة
التعريف:

تُعــرف الظــروف الطارئــة أنهــا كل ظــرف لاحــق علــى ابــرام العقــد، يرهــق أحــد أطــراف العلاقــة في تنفيــذ التزامــه مــن جــراء الحــادث الطــارئ، يكــون مــن شــأنه 

تهديــده بخســارة فادحــة.

التكييف القانوني لأثر الجائحة على التعاقدات

حدث خارج إرداة الطرفين

 أي أنه ليس لأي من الطرفين 

تحكم به أو القدره على تجنبه.

ترتيب خسارة فادحة

ان يرتب تنفيذ العقد 

خسارة فادحة جراء تنفيذه 

بسبب الظرف الطارئ.

عدم العلم به وقت التعاقد 

أي أن الحدث لم يكن معلوماً 

للطرفين وقت التعاقد، وقد 

طرأ على العقد بعد التنفيذ.

تراخي العقد

ان العقد يتراخى تنفيذه عن 

وقت ابرامه، بحيث يستغرق 

تنفيذة مدة من الزمن.

١234
الأركان:

يترتب عليها تعديل العقد بما يُعيد توازن 
العقد من قبل القضاء أو بالاتفاق بين 

أطراف العقد.
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أوجه الاختلاف بين تطبيق نظرية الظروف الطارئة ونظرية القوة القاهرة على العقد

 يشــرط لتطبيــق نظريــة القــوة القاهــرة أن يكــون 

تنفيــذ الالتــزام مســتحيلا اســتحالة مطلقــة، بينمــا 

لتطبيقهــا  فيكفــي  الطارئــة  الظــروف  نظريــة 

أن يكــون تنفيــذ الالتــزام مرهقــً ويمكــن تنفيــذه 

ولكــن بشــيء مــن الضــرر والصعوبــة بالوصــول 

ــد  ــول إلى ح ــبية دون الوص ــتحالة النس ــد الاس إلى ح

الاســتحالة المطلقــة.

الطارئــة  الظــروف  نظريــة  تطبيــق  بــأن  يلاحــظ 

وقتيــة وانتقاليــة، فــا يكــون أثــره دائمــا بــل قــد 

الــذي  للحــد  تأجيلــه  أو  العقــد  بتعديــل  ينتهــي 

ينتفــي معــه الضــرر اللاحــق بأحــد اطرافــه أو بــكل 

ــبب،  ــزوال الس ــه ب ــه ومعلق ــه مؤقت ــه بصف أطراف

عــادةً  تتصــف  القاهــرة  القــوة  نظريــة  بينمــا 

بالديمومــة وباســتحالة تنفيــذ العقــد ممــا يجعــل 

جــزاء ذلــك هــو انقضــاء العقــد.

١٢

التكييف القانوني لأثر الجائحة على التعاقدات
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 فإنــه للإجابــة عليــه يجــب دراســة الواقعــة القانونيــة بشــكل مفصــل فمثــاً هنــاك 

قطاعــات لم تتأثــر كمحــات المــواد الغذائيــة أو الدوائيــة علــى عكــس بعــض القطاعــات 

التــي قــل الطلــب عليهــا أو القطاعــات الترفيهيــة أو تنظيــم المؤتمــرات التــي اســتحال 

ــة. العمــل فيهــا لإلغائهــا بقــرارات حكوميــة لأســباب صحي

اما السؤال هل هذه الجائحة تعتبر قوة قاهرة ام ظرف طارئ،

 بحيــث يــدرس كل واقعــة علــى حــدة ويطبــق عليهــا الأنظمــة والنظريــات والمبــادئ القانونيــة 

والفقهيــة والقضائيــة لإعطــاء الــرأي القانــوني حيالهــا، وتبقى الســلطة التفســرية والتقديرية 

للقضــاء في التوســع في أحــد هــذه المبــادئ مــن عدمــه، حيــث أن للقضــاء النظــرة الشــمولية 

والقاعــدة  الإمــكان  قــدر  العقــود  انفــاذ  أفــراد المجتمــع، وتطبيــق مبــدأ  العادلــة لجميــع 

القانونيــة لا ضــرر ولا ضــرار. 

إن دور المحامــي والمستشــار القانــوني يكمــن في تكييــف الأثــر القانــوني 
علــى  الجائحــة  هــذه  بســبب  الحكوميــة  القــرارات  بــه  تســببت  ومــا 

العلاقــات التعاقديــة،

التكييف القانوني لأثر الجائحة على التعاقدات
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ــى  ــاءً عل ــام، وبن ــتناداً إلى النظ ــتنتاجها اس ــة اس ــج ومحاول ــتبصار النتائ ــه اس ــي بدلالت ــة، يعن ــار الجائح ــع انتش ــة لوض ــار القانوني ــن الآث ــث ع إن الحدي

ــا.  ــن إثباته ــة ويمك ــة وفعلي ــات واقعي معطي

فماهي معطيات هذا الوضع؟

إن هــذه الأســباب لا تتضمــن منــع كلّــي للعمــل وممارســة الأنشــطة بــل قلّصتهــا مــن جهــة المــدة وعــدد المســموح لهــم بهــا، وبالتــالي لم 

تجعــل تنفيــذ عقــود العمــل مســتحيلة علــى الإطــاق، لكــن عقــود العمــل أصبحــت مرهقــة لبعــض أصحــاب العمــل، فهــو يدفــع الأجــر نفســه 

الــذي كان يدفعــه في الوضــع الطبيعــي، إلا أنــه لا يتحقــق لــه نفــس نتائــج الوضــع الطبيعــي، مــع الأخــذ في الاعتبــار أن النشــاط التجــاري بشــكل 

خــاصّ محفــوف بطبيعتــه بالمخاطــر والخســائر بــه متوقعــة.

انتشــار جائحــة كورونــا يمثــل ظــرف طــارئ لكثــر مــن الأعمــال -وفــق التعريــف الــوارد في المقدمــة- بالنســبة لعقــود العمــل. إذ أن العامــل 

قــادراً )قدرتــه متوفــرة( علــى تنفيــذ التزامــه بالعمــل، كمــا أن صاحــب العمــل قــادر علــى تنفيــذ التزامــه بــأداء الأجــرة، فأصبــح العقــد ليــس 

مســتحيلًا. ويدعــم ذلــك لأســباب التاليــة:

تعميــم وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة الاجتماعيــة 
بتاريــخ 18 مــارس 2020م، تضمــن تعليــق الحضــور 

للمقــرات الرســمية وتقليــص نســبة الحضــور إلى  

المنشــآت  تمكــن  مــع 
ــديم  ــتثناء بتق ــة بالاس الراغب

بذلــك. طلــب 

قرار وزير الداخلية بإغلاق 
وحتىالمحلات التجارية من الساعة

١

صباحاً ٨٦مساءً

من الموظفين

٪٤٠
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ولكــن هــذا التكييــف ليــس علــى إطلاقــه بطبيعــة الحــال فالســياق والمعطيــات الواقعيــة قــد تختلــف بشــكل كلــي أو جزئــي حيــث يســتثنى مــن 

الفقــرة أعــاه العاملــن الذيــن يمكــن لهــم ممارســة العمــل عــن بُعــد فعقــود العمــل في حالتهــم لا تخضــع لظــرف طــارئ ولا قــوة قاهــرة. 

كمــا يســتثنى مــن الفقــرة رقــم )1( أعــاه العاملــن في القطاعــات التــي لم تتأثــر اقتصاديــً أو ماليــً بالوضــع الراهــن لانتشــار جائحــة كورونــا إذ 

تمــارس أنشــطتها التجاريــة كالمعتــاد في الوضــع الطبيعــي فعقــود العمــل في حالتهــم لا تخضــع ظــرف طــارئ ولا قــوة قاهــرة.

بالمحصلــة لتكييــف انتشــار جائحــة كورونــا بكونــه ظــرف طــارئ بالنســبة لعقــود العمــل ومراعــاة مــا ورد في الفقــرة رقــم )2(، فــإن العــرف 

القضائــي لوجــود ظــرف طــارئ هــو جعــل العقــود قابلــة للتعديــل وليــس للإلغــاء أو الإنهــاء - تُســتثنى بعــض الحــالات -. هــذا التعديــل والــذي 

يتــم عــن طريــق القضــاء يعنــي إعــادة التــوازن لعقــود العمــل فــا تصبــح مرهقــةً لطــرف علــى حســاب الطــرف الآخــر، لأن هــذا الخلــل بســبب 

ظــرف طــارئ لا علاقــة لــه بــإرادة الطرفــن، وهــذا النــوع مــن القضايــا يتطلــب إثبــات وجــود خســارة فادحــة وغــر عاديــة )وهــي التــي تمثــل 

محــل الإرهــاق(.

٢

٣

الآثار القانونية لوضع انتشار الجائحة على عقود العمل
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إن عقــود العمــل تُصنــف بكونهــا عقــود غــر متكافئــة الأطــراف. أي أن النظــام يعتــر العامــل هــو الطــرف الأضعــف في هــذه العلاقــة التعاقدية، 

ــان  ــع ضم ــة في وض ــخ 1439/06/05هـــ صارم ــم )م/46( وتاري ــي رق ــوم الملك ــدل بالمرس ــل المع ــام العم ــكام نظ ــاءت أح ــد ج ــالي فق وبالت

للعامــل متمثــل في الحصــول علــى موافقتــه الكتابيــة قبــل المضــي في إجــراءات معينــة تؤثــر في حقوقــه أو مركــزه القانــوني.

أن عقــود العمــل مــن العقــود متراخيــة التنفيــذ، أي التــي يمتــد تنفيذهــا مــدة مــن الزمــن. وهــذا الوصــف لعقــود العمــل هــو مــا يجعــل خيــار 

تعديــل عقــد العمــل عــن طريــق القضــاء أكــر ملاءمــة وإنصــاف لــكلا الطرفــن، لئــا يُتخــذ الظــرف الطــارئ - علــى الإطــاق - ذريعــة للخــروج 

مــن العقــود وإنهــاء الالتزامــات.

٤

٥
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ما هي الحلول؟
أمــام هــذه المعطيــات فــإن أول الحلــول هــي دعــوة لطــرفي عقــد العمــل لتبنــي فلســفة خطــط الطــوارئ والتــي تُوضــع لإنقــاذ أكــر وأكــر مــا يمكــن 

إنقــاذه. وهــذا يعنــي اتّحــاد جهــود الطرفــن لاختيــار الحــل الُمنصــف الــذي يُقلــل الخســائر ويزيــد المكاســب لهمــا معــً.

أولًا: إن أحــد المقترحــات القانونيــة التــي يمكــن أن تؤخــذ في الاعتبــار أن يبــدأ صاحــب العمــل بمبــادرة طــرح الخيــارات الممكنــة عــن طريــق اتخــاذ أحــد 

أمرين:

تفعيل العمل عن بُعد
لفئــة العاملــن الممكــن لهــم ذلــك والاســتفادة مــن دليــل العمــل عن بعــد الصــادر عــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة الاجتماعيــة، والعمل 

علــى إنجاحــه مــن الطرفين.

1

وضع خطة مبنية على أمرين:
أ- بيانات العاملين لديه الذين لا يمكن لهم العمل عن بُعد وفق الفئات التالية: ) رصيد الإجازة السنوية، الخبرات والمؤهلات(  

٢

الآثار القانونية لوضع انتشار الجائحة على عقود العمل
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ب- قائمــة بالأعمــال عــن بُعــد المطلــوب إنجازهــا للفــرة الحاليــة أو للتخفيــف مــن الضغــط علــى فئــة العاملــن في النقطــة رقــم )1( أعــاه.  وقائمــة 
بالأعمــال التــي لا تتضمــن مخالطــة أعــداد كبــرة. 

ثــم يبــادر بطــرح الخيــارات علــى فئــة العاملــن في النقطــة رقــم )2( بالتوافــق مــع نتائــج هــذه الخطــة، مثــل: الاتفــاق علــى منــح الإجــازة الســنوية 
لمــن لديهــم رصيــد وفــق الفقــرة الثانيــة مــن المــادة التاســعة بعــد المئــة مــن نظــام العمــل، والتكليــف بأعمــال  أخــرى ولــو تختلــف جوهريــً عــن 
العمــل المتعاقــد معــه لمــن يمكــن لهــم أداء هــذه الأعمــال ولمــدة لا تتجــاوز ثلاثــون يومــً وفــق المــادة الســتون مــن نظــام العمــل، وأخــراً الاتفــاق 
علــى إجــازة دون أجــر أو الإيقــاف لعقــد العمــل لمــن لا ينطبــق عليهــم الخيــار الأول أو الثــاني وفــق المــادة السادســة عشــر بعــد المئــة مــن نظــام 

العمــل.

الآثار القانونية لوضع انتشار الجائحة على عقود العمل
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ــر المــوارد البشــرية والتنميــة الاجتماعيــة بتاريــخ 1441/8/13هـــ بإضافــة مــادة برقــم )41( إلى اللائحــة  ثانيــً: صــدر قــرار وزاري مــن قبــل معــالي وزي
التنفيذيــة لنظــام العمــل تنــص علــى أنــه:

1

2
3

" في حــال اتخــذت الدولــة وفــق مــا تــراه أو بنــاء علــى مــا توصــي بــه منظمــة دولية مختصــة، إجراءات في شــأن حالــة أو ظرف يســتدعي 

تقليــص ســاعات العمــل، أو تدابــر إحترازيــة تحــد مــن تفاقــم تلــك الحالــة أو ذلــك الظــرف، ممــا يشــمله وصــف القــوة القاهــرة الــوارد 

ــهر  ــتة الأش ــال الس ــل - خ ــع العام ــداء م ــل ابت ــب العم ــق صاح ــام، فيتف ــن النظ ــبعين( م ــة والس ــادة )الرابع ــن الم ــرة )5( م في الفق

التاليــة لبــدء اتخــاذ تلــك الإجــراءات- علــى أي ممــا يأتــي:

‌أ- تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية.

‌ب- منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازنه السنوية المستحقة.

‌ج- منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة )السادسة عشر بعد المائة( من النظام.

 لا يكون إنهاء العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة.

 لا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل."
لمــا ســبق يتضــح أن الــوزارة تدخلــت لإعــادة تنظيــم المراكــز القانونيــة وفقــً لــأدوات القانونيــة المتاحــة لهــا، لوضــع آليــة معينــة قائمــة 

علــى الاتفــاق ابتــداءاً بــن العامــل وصاحــب العمــل، والتــي أتاحــت لصاحــب العمــل مــا يلــي:

أ‌- الانتفاع بالإعانة المقدمة من الدولة دون أن يكون له الحق في إنهاء عقد عمل العمال لديه بسبب التدابير الإحترازية.

ب‌- او الاتفــاق بــن صاحــب العمــل والعامــل لديــه خــال الســتة أشــهر التاليــة لبــدء التدابــر الإحترازيــة، علــى أي مــن الحــالات الــواردة   

في المــادة وفي حــال رفــض العامــل لتلــك الخيــارات فــإن صاحــب العمــل بإمكانــة إنهــاء عقــد العامــل.

الآثار القانونية لوضع انتشار الجائحة على عقود العمل
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إن القيــادة الحكيمــة بقيــادة خــادم الحرمــن الشــريفين وولي عهــدة 

ــاع  ــى القط ــة عل ــة المتوقع ــار الاقتصادي ــعرت الآث ــد استش ــن ق الأم

الخــاص جــراء التداعيــات الفــروس كورونــا ومــا ســينعكس بســببها 

مــن آثــار اقتصاديــة واجتماعيــة كبــرة، ولــذا قــررت الدولــة تحمــل 

ــر  ــك أم ــدر بذل ــاص وص ــاع الخ ــً للقط ــة دعم ــاء المالي ــن الأعب ــزء م ج

ملكــي باســتثناء العاملــن الســعوديين في منشــآت القطــاع الخــاص 

كورونــا  فــروس  انتشــار  جــراء  الحاليــة  التداعيــات  مــن  المتأثــرة 

ــة  ــرة، والرابع ــة، والعاش ــواد الثامن ــن الم ــد-19(، م ــتجد )كوفي المس

ــق  ــث يح ــل، بحي ــن العم ــل ع ــد التعط ــن ض ــام التأم ــن نظ ــرة، م عش

لصاحــب العمــل بــدلًا مــن إنهــاء عقــد العامــل الســعودي أن يتقــدم 

للعاملــن  شــهري  تعويــض  صــرف  بطلــب  الاجتماعيــة  للتأمينــات 

لديــه بنســبة 60% مــن الأجــر المســجل في التأمينــات الاجتماعيــة 

لمــدة ثلاثــة أشــهر، بحــد أقصــى تســعة آلاف ريــال شــهرياً، وبقيمــة 

ــال. ــارات ري ــعة ملي ــل إلى تس ــة تص إجمالي

 نصــت المــادة العشــرون مــن نظــام العمــل المعــدل بالمرســوم 

الملكــي رقــم )م/45( وتاريــخ 1436/06/05هـــ علــى أنــه: " لا يجــوز 

إســاءة  شــأنه  مــن  بعمــل  يقــوم  أن  العامــل  أو  العمــل  لصاحــب 

اســتعمال أحــكام هــذا النظــام أو القــرارات واللوائــح الصــادرة تنفيــذًا 

لأحكامــه. كمــا لا يجــوز لأي منهمــا القيــام بعمــل مــن شــأنه الضغــط 

ــق  ــن لتحقي ــل آخري ــاب عم ــال أو أصح ــة عم ــر أو حري ــة الآخ ــى حري عل

أي مصلحــة أو وجهــة نظــر يتبناهــا ممــا يتنافــى مــع حريــة العمــل أو 

اختصــاص الجهــة المختصــة بتســوية الخلافــات." وهــذا النــص دعــوة 

كل  يُحســن  بــأن  الطــارئ  الظــرف  مــع  تتوافــق  ونظاميــة  حقيقيــة 

طــرف التجــاوب مــع الطــرف الآخــر لتجــاوز هــذا الظــرف الطــارئ لمــا 

ــاد. ــاد والعب ــع الب ينف

نظــام التأمــن ضــد التعطــل عــن 
العمــل للســعوديين في منشــآت 

القطــاع الخــاص

من الأجر
 المسجل في

٦٪ التأمينات الاجتماعية ٠
الآثار القانونية لوضع انتشار الجائحة على عقود العمل
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الالتزامات التعاقدية الخاضعة لنظام 
المنافسات والمشتريات الحكومية
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تُمثــل الإجــراءات الاحترازيــة لانتشــار الفــروس في المملكــة العربيــة 

الســعودية ظــرف طــارئ لكثــر مــن العقــود الإداريــة لمــا نصــت عليه 

المــادة الرابعــة والســبعون مــن نظــام المنافســات والمشــريات 

الحكوميــة مــن جــواز تمديــد العقــد والاعفــاء مــن الغرامــة في عــدد 

مــن الحــالات منهــا "إذا كان التأخــر يعــود إلى الجهــة الحكوميــة أو 

ظــروف طارئــة" وعــرّف النظــام هــذه الظــروف بأنهــا: "حالــة يكــون 

ــة  ــة العام ــام أو الصح ــن الع ــة أو الأم ــامة العام ــد الس ــا تهدي فيه

جديــً وغــر متوقــع، أو يكــون فيهــا إخلال ينــذر بخســائر في الأرواح أو 

الممتلــكات"، وعلــى صعيــد آخــر تم تفســرالقوة القاهــرة مــن قبــل 

القضــاء الإداري في بعــض الأحــكام المتعلقــة بهــا علــى أنهــا حــدث 

أجنبــي وبشــكل  الإرادة وبســبب  ينجــم عــن ظــروف خارجــة عــن 

مفاجــئ يســتحيل توقعــه ودفعــه عنــد وقوعــه كمــا جــاء في الحكــم 

الإداري في القضيــة رقــم )2117/ق/1437هـــ(

الالتزامات التعاقدية الخاضعة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وأثر الجائحة على تطبيقاته



22

ــة أي  ــريات الحكومي ــات والمش ــام المنافس ــاول نظ ــن لم يتن في ح

ــة  ــر المعقول ــرار غ ــع الأض ــل م ــل التعام ــق بتفاصي ــات تتعل تنظيم

أو غــر المتوقعــة والتــي قــد تنتــج عــن العقــود الخاضعــة للنظــام. 

إذ أن النظــام أجــاز للجهــة الحكوميــة إيقــاف العقــد في حــال وجــود 

ظــروف طارئــة في حــن لم يتنــاول آثــار هــذا الإيقــاف علــى المتعاقد 

مــع الجهــة الحكوميــة ممــا يجعــل الأمــر في تعديــل مســألة الإرهــاق 

وإعــادة التــوازن للعقــد الإداري منوطــة بالقضــاء.

لا يمكــن بطبيعــة الحــال الجــزم أن التكييــف أعــاه ينطبــق علــى كافــة 

العقــود الإداريــة، إذ أن بعــض العقــود الإداريــة لم تتأثــر بوجــود هــذه 

الجائحــة، أو كان التأثــر عليهــا لا يرتــب عليهــا خســائر فادحــة، ولكــن 

يكــون دور القضــاء الإداري في مثــل هــذه العقــود إعــادة التوازيــن 

بــن طــرفي العقــد.

الالتزامات التعاقدية الخاضعة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وأثر الجائحة على تطبيقاته
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أثر الجائحة على
 عقود الإيجار العقارية
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ــود  ــي عق ــة. فه ــار العقاري ــود الإيج ــن عق ــر م ــارئ لكث ــرف ط ــعودية ظ ــة الس ــة العربي ــروس في المملك ــار الف ــة لانتش ــراءات الاحترازي ــل الإج تُمث

ــض  ــةً في بع ــا مرهق ــا جعلته ــداً، لكنه ــتحيلة أب ــود مس ــذه العق ــذ ه ــل تنفي ــة لم تجع ــراءات الاحترازي ــً والإج ــً معين ــد زمن ــذ أي تمت ــة التنفي متراخي

الأنــواع، فاســتيفاء المنفعــة مــن العقــار قــد لا يكــون مــن حيــث المــدة والآليــة والإمكانيــة كمــا هــو في الوضــع الطبيعــي، في حــن يتــم ســداد نفــس 

مبلــغ الأجــرة وهنــا يكمــن الإرهــاق.

في حــن أن عقــود الإيجــار غــر المتراخيــة، أي التــي لا يمتــد تنفيذهــا زمنــً معينــً مثــل تأجــر صالــة أفــراح أصبحــت مســتحيلة التنفيــذ أي أن الإجــراءات 

الاحترازيــة تُمثّــل قــوة قاهــرة في حالتهــا فتنفيــذ عقــد اســتئجار صالــة بتاريــخ 20 مــارس مثــاً أصبــح مســتحيلًا بســبب الإجــراءات الاحترازيــة بالمنــع 

التــامّ مــن ذلــك.

ــات  ــياق والمعطي ــول أن الس ــن الق ــد م ــة إذ لا ب ــود الإيجاري ــة العق ــى كاف ــق عل ــاه ينطب ــف أع ــزم أن التكيي ــال الج ــة الح ــن بطبيع ــرى لا يمك ــرة أخ وم

الواقعيــة قــد تختلــف بشــكل كلــي أو جزئــي عمــا ورد أعــاه في بعــض العقــود الإداريــة، اخلافــً قــد يُؤثــر في صحــة التكييــف ودقّتــه.وفي ظــل هــذه 

ــتدامة،  ــا اس ــول وأكثره ــل الحل ــو أفض ــت، ه ــاء المؤق ــة أو الإعف ــة الإيجاري ــض القيم ــا بخف ــن، إم ــن الطرف ــاق ب ــودي بالاتف ــل ال ــً، الح ــروف حالي الظ

وهــذا مــا قــام بــه العديــد مــن مــاك العقــارات في المملكــة العربيــة الســعودية كمبــادرة طيبــة منهــم، فالمســألة اليــوم ليســت تجاريــة بــل مســألة 

وطنيــة وعامــة تتطلــب تكاتــف جميــع الجهــات والأطــراف. مــع العلــم أن هنــاك بعــض النشــاطات والأعمــال التــي لم تتأثــر بالظــروف الراهنــة، بــل علــى 

العكــس مــن ذلــك، نجــد أنهــا تعمــل حاليــً بشــكل أكــر مــن المعتــاد كمحــات المــواد الغذائيــة. لــذا لا يمكــن القــول هنــا بــأن المســتأجر قــد تضــرر أو 

أصبــح تنفيــذه لالتزامــه أصعــب وأشــق، وعليــه تبقــى العلاقــة التعاقديــة كمــا هــي دون تغيــر أو تخفيــف.

أثر الجائحة على عقود الإيجار العقارية
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لا شــك بــان تأثــر الجائحــة ســيكون لــه تأثــر ســلبي واضــح علــى الشــركات خــال الاشــهر القادمــة في ظــل الإجــراءات الاحترازيــة والصحيــة المتخــذة 

في المملكــة ودول العــالم، والتــي كان لهــا تأثــر واضــح علــى عــدد مــن الشــركات التــي كانــت الأكــر تضــرراً نظــرا لمنعهــا ممارســه نشــاطها بشــكل 

جزئــي او كلــي ولانخفــاض الطلــب علــى تلــك الأنشــطة التــي تقدمهــا هــذه الشــركات.

علــى الرغــم مــن التأثــر الســلبي الــذي شــكلته هــذه الجائحــة علــى الاقتصــاد المحلــي والعالمــي، وصــدور حزمــة مــن القــرارات الحكوميــة التــي 

تدعــم الاقتصــاد المحلــي لتخفيــف تأثــر هــذه الازمــة، كان للنظــام الســعودي الاســبقية في وضــع عــدة حلــول تمكــن الشــركات والمنشــآت التجاريــة 

ــي  ــاد الوطن ــة الاقتص ــن منظوم ــروج م ــة والخ ــاس او التصفي ــهار الاف ــوء لإش ــة دون اللج ــارة الفادح ــالات الخس ــالي او ح ــاك الم ــع الارتب ــل م للتعام

لمســاعدتها علــى اســتمرار مزاولــة أنشــطتها دون الاخــال بحقــوق الدائنــن او اطــراف العلاقــات التعاقديــة والتــي تطــرق لهــا النظــام الســعودي 

بصورتــن في نظامــي الإفــاس الشــركات.

إعادة هيكلة الشركات كأحد الطرق لمعالجة آثار الجائحة
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إعادة الهيكلة وفق نظام الشركات 
أوجــب نظــام الشــركات علــى الشــركات عنــد تجــاوز خســائرها نصــف رأس مالهــا، اتخــاذ عــدد مــن الإجــراءات للنظــر في اســتمرار الشــركة أو حلهــا، 

كمــا قــرر النظــام اعتبــار الشــركة منقضيــة بقــوة النظــام إذا أهمــل المســؤولون في الشــركة أو الشــركاء اتخــاذ قــرار بهــذا الشــأن أو تعــذر إصــدار 

هــذا القــرار. 

كمــا أجــاز نظــام الشــركات لمــاك الشــركة تخفيــض رأس مــال الشــركة إذا زاد علــى حاجتهــا أو منيــت بخســائر لم تبلــغ نصــف رأس المــال، مــع حفــظ 

الحــق للدائنــن بالتقــدم بالاعــراض علــى إجــراء التخفيــض.

باستقراء نظام الشركات نجد أنه عالج حالة التعثر للشركة أو تعرضها للخسارة وفق حالتين هي:

الحالة الأولى
إذا لم تتجاوز ديون الشركة 50% من رأس مالها. 

الحالة الثانية
إذا تجاوزت ديون الشركة 50% من رأس مالها.

ــب  ــا أوج ــرار، كم ــاذ ق ــاك لاتخ ــوة الم ــك دع ــاري، وكذل ــجل التج ــارة في الس ــة الخس ــجيل واقع ــركة تس ــى الش ــام عل ــب النظ ــة أوج ــذه الحال  وفي ه

النظــام اتخــاذ قــرار بأحــد أمريــن:

الاستمرار في الشركة، والذي قد يكون بأحد الخيارات التالية: 

إصدارا قرار بتخفيض رأس المال وفق الضوابط 

المنصوص عليها في نظام الشركات.

تغطية خسائر الشركة بأموال الشركاء.

الاندماج أو الاستحواذ بغرض تغطية الخسائر وتقليل

 آثارها على الشركة.

حلّ الشركة وتصفيتها. بأحد الخيارات التالية: 

التصفيــة الاختياريــة، ويشــرط لصحــة هــذا الخيــار أن 

ــا. ــة ديونه ــداد كاف ــة لس ــركة كافي ــول الش ــون أص تك

التصفيــة وفقــً لنظــام الإفــاس التــي ســيأتي ذكرهــا، 

الشــركة غــر كافيــة لســداد كافــة  إذا كانــت أصــول 

ديونهــا.

١٢
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ويترتب على الحالات أعلاه الآثار القانونية التالية: 

يترتــب علــى اتخــاذ قــرار بحــل الشــركة 

وتصفيتهــا عــن طريــق نظــام الإفــاس 

تصفيتهــا بإشــراف ومراقبــة المحكمــة 

المنصــوص  الإجــراءات  وفــق  التجاريــة 

عليهــا في نظــام الإفــاس.

في  بالاســتمرار  قــرار  اتخــاذ  علــى  يترتــب 

وفقــا  القانونيــة  الضوابــط  وفــق  الشــركة 

لنظــام الإفــاس، اســتمرار الشــركة بمزاولــة 

ومباشــرة  كالمعتــاد  التجــاري  نشــاطها 

بصفتهــا  القانونيــة  التصرفــات  كافــة 

معنــوي. شــخص 

الشــركة  بحــل  قــرار  اتخــاذ  علــى  يترتــب 

وتصفيتهــا، إغــاق كافــة ملفــات الشــركة 

كافــة  وإغــاق  العامــة،  الجهــات  لــدى 

الحســابات البنكيــة، ودعــوة الدائنــن لتقديم 

أمــوال  مــن  ديونهــم  وســداد  مطالباتهــم 

الشــركة، وانتهــاءً بإلغــاء الســجل التجــاري 

لهــا.

إعادة هيكلة الشركات كأحد الطرق لمعالجة آثار الجائحة
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إن هــذه الآثــار تُثــر ســؤال حول مســؤولية الشــركاء أو المــدراء أو مجلــس الإدارة عن ديون الشــركة 
أو التعويض؟ 

إن ســداد ديــون الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة أو المســاهمة يكــون بأمــوال الشــركة فقــط، وتعتــر ذمــة الشــركاء والمســاهمين والمــدراء أو 

أعضــاء مجلــس الإدارة مســتقلة عــن ذمــة الشــركة اســتناداً إلى نظــام الشــركات والتــي يعتــر ذمــة الشــركة مســتقلة عــن الذمــة الماليــة للشــركاء 

والمســاهمين فيهــا. وتكــون الشــركة وحدهــا مســؤولة عــن الديــون والالتزامــات المترتبــة عليهــا.

وإذا كان هــذا هــو الأصــل فــإن نظــام الشــركات حــدد حــالات تقــوم بهــا مســؤولية الشــركاء أو المــدراء أو أعضــاء مجلــس الإدارة بالتعويــض أو الســداد 

لديــون الشــركة في حالــة عــدم القيــام بمســؤولياتهم الــواردة وفقــا للنظام. 

إعــادة الهيكلــة للشــركات التــي تواجــه 
خســائر قــد تتجــاوز

من
رأس

مالها ٪٥٠
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إعادة هيكلة الأصول والمدخولات. 

إعادة هيكلة الديون ومن اشكالها: 

تحويل الديون القصيرة إلى ديون طويلة الأجل ما يتيح للمنظمة فترة أطول لاستثمار هذه الديون.

 وقــف ســداد أقســاط الديــن مؤقتــا أو إعطــاء فــرة ســماح جديــدة ويســاعد ذلــك في وقــف جــزء مــن التدفقــات النقديــة الخارجيــة مؤقتــا 

لحــن تحســن الأحــوال.

تخفيض سعر الفائدة أو التنازل عن الفوائد المستحقة.

معادلــة المديونيــة بالملكيــة حيــث يتــم تحويــل كل أو جــزء مــن الديــون الحاليــة إلى مســاهمات في رأس مــال الشــركة عــن طريــق إصــدار 

أســهم/ حصــص ملكيــة بمــا يعــادل قيمــة هــذه الديــون، وهــذا يتوقــف علــى مــدى تفهــم وتقبــل الشــركاء في أي منشــأة تجاريــة ودائنيهــا.

زيــادة رأس المــال عــن طريــق إصــدار أســهم او حصــص جديــدة لتوفــر بعض الســيولة وعلــى الأخــص إذا كانت المنشــأة التجارية تســتطيع 

تحقيــق أربــاح مســتقبلا في ضــوء توفير الســيولة.

ــعودي  ــركات الس ــام الش ــة نظ ــذي منح ــار ال ــو الخي ــا وه ــن رأس ماله ــاوز 50% م ــد تتج ــائر ق ــه خس ــي تواج ــركات الت ــة للش ــادة الهيكل ــار إع إن خي

ــرى الشــركة ضــرورة إعــادة النظــر  ــة علــى جانبــن رئيســيين عندمــا ت ــي إعــادة الهيكل لدعــم اســتمراريتها في منظومــة الاقتصــاد الوطنــي، وتأت

في هياكلهــا التنظيميــة، وأســاليب العمــل لديهــا، والإجــراءات القائمــة لتواكــب أهدافهــا الجديــدة التــي تقتضيهــا المســتجدات التــي طــرأت أثنــاء 

مســرتها، وتأتــي إعــادة الهيكلــة علــى عــدة صــور ومنهــا:

١
٢
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التسوية الواقية وإعادة التنظيم المالي وفق نظام الإفلاس 

صــدر نظــام الإفــاس الســعودي بالمرســوم الملكــي رقــم )م/50( وتاريــخ 28 مــن جمــادى الأولى وفــق إطــار قانــوني وإجرائــي يعظــم قيمــة الأصــول 

ويراعــي في نفــس الوقــت حقــوق الدائنــن وتمكــن المســتثمرين مــن تجــاوز الصعوبــات الماليــة، علــى خــاف مــا هــو شــائع لــدى الغالــب لم يقتصــر 

ــتمرار في  ــع الاس ــالي م ــوازن الم ــادة الت ــن إع ــن م ــام المدين ــن النظ ــا مك ــن إنم ــوال المدي ــة أم ــراءات تصفي ــالات وإج ــم ح ــى تنظي ــاس عل ــام الإف نظ

ممارســة انشــطتهم.

هــدف نظــام الإفــاس إلى مســاندة الشــركات العاملــة في الســوق الســعودي بتعــداد أشــكالها وطبيعتهــا القانونيــة، بمــا في ذلــك أصحــاب المهــن 

والمســتثمرون الأجانــب، وكذلــك التجــار ورواد الأعمــال، في حــال تعرضهــم لحالــة مــن الإفــاس أو التعــر إلى تمكينهــم )كمدينــن(، مــن الاســتمرارية 

في النشــاط مــع مراعــاة حقــوق الدائنــن وإحــداث تــوازن بــن إعــادة الهيكلــة أو التصفيــة مــن خــال عــدد مــن الإجــراءات التــي تدعــم اهــداف النظــام 

كالتالي: 

لتيســر  الوقائيــة  التســوية  إجــراء 

توصــل المديــن إلى اتفــاق مــع دائنيــه 

ــن  ــه ويحتفــظ المدي علــى تســوية ديون

نشــاطه. بــإدارة  فيــه 

ــدف  ــالي فيه ــم الم ــادة التنظي ــراء إع إج

اتفــاق  إلى  المديــن  توصــل  تيســر  إلى 

مــع دائنيــه غلــى إعــادة التنظيــم المــالي 

لنشــاطه تحــت إشــراف أمــن إعــادة 

التنظيــم المــالي.

إجراء الإفلاس.
نصــت الفقــرة الأولى مــن المــادة الســابعة 
أنــه: )1- مــع  مــن نظــام الإفــاس علــى 
مراعــاة مــا ورد في المــادة )الرابعــة( مــن 
بموجــب  شــخص  أي  يصفــى  لا  النظــام، 
تكفــي  أصولــه  كانــت  إذا  إلا  آخــر  نظــام 
ــه وكان غــر متعــر.( ــع ديون لســداد جمي
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وهــذا النــص يــدل أن الخيــارات القانونيــة المطروحــة بنظــام الإفــاس موجهــة للشــركة التــي لا تكفــي أصولهــا لســداد كافــة ديونهــا، وســواءً كانــت 

خســائرها قــد تجــاوزت 50% مــن رأس مالهــا أو لم تتجــاوز. ونوضــح هــذه الخيــارات وفــق الجــدول التــالي: 

التقييمالتعريفالخيار

التسوية
الواقية

من
الإفلاس

إعادة 
التنظيم 

المالي

ــارات  ــد الخي ــاس أح ــن الإف ــة م ــوية الوقائي ــد التس تع
المتاحــة للمديــن المتعــر. حيــث إنهــا اتفــاق يكــون 
الديــون  آليــة لســداد  بــن المديــن ودائنيــه لوضــع 
إطــار  ضمــن  والمســتقبلية  الحالــة  والمطالبــات 
أعمالــه  مزاولــة  في  بالاســتمرار  للمديــن  يســمح 
وســداد مــا عليــه مــن ديــون ومطالبــات أثنــاء مــدة 
حــدد  وقــد  المــالي.  بمركــزه  الإضــرار  دون  محــددة 
الإجــراءات  التنفيذيــة  ولائحتــه  الإفــاس  نظــام 

الإجــراء. لقبــول  توفرهــا  الواجــب  والمتطلبــات 

ــر  ــن والمتع ــة للمدي ــة المتاح ــارات النظامي ــن الخي م
ضمــن نظــام الإفــاس، خيــار التقــدم بطلــب إجــراء 
إجــراء  وهــو  الدائنــن،  مــع  المــالي  التنظيــم  إعــادة 
مشــابه لإجــراء التســوية الوقائيــة مــن حيــث إعــداد 
مقــرح آليــة الســداد للدائنــن مــع إبقــاء المديــن 
علــى مزاولتــه لأعمالــه. إلا أن هــذا الإجــراء يختلــف عــن 
إجــراء التســوية الوقائيــة مــن حيــث نســبة الموافقــات 
أعمــال  إدارة  حيــث  ومــن  الدائنــن  مــن  المطلوبــة 

القانونيــة والماليــة. الشــركة وتصرفاتهــا 

سلبيات 
الإجراء

يشــرط النظــام لقبــول افتتــاح هــذا الاجــراء أن يتــم الحصــول علــى 
موافقــة 75% مــن دائنــي الشــركة علــى مقــرح التســوية المعــد. 
الأمــر الــذي يصعــب معــه الحصــول علــى موافقــة هــذه النســبة مــن 

الدائنــن.

مميزات
الإجراء

يكــون للشــركة الصلاحيــة في إدارة أعمــال الشــركة وتصرفاتهــا 
القانونيــة والماليــة أثنــاء فــرة تنفيــذ هــذا الإجــراء تحــت إشــراف 
المحكمــة المختصــة، وتعليــق كافــة المطالبــات لحــن صــدور قــرار 

ــراء. ــاء الإج بإنه

سلبيات 
الإجراء

تكــون إدارة الشــركة وتصرفاتهــا القانونيــة والماليــة مشــركة بــن 
أمــن الإفــاس المعــن مــن قبــل المحكمــة وإدارة الشــركة. حيــث 
يشــغل أمــن الإفــاس منصــب المشــرف والرقيــب علــى تصرفــات 
المــاك والمــدراء التنفيذيــن للشــركة والتحقــق مــن إعــداد مقــرح 
ــداد  ــة إلى إع ــول. بالإضاف ــكل مقب ــالي بش ــم الم ــادة التنظي ــراء إع إج
يســمح  كمــا  الأعمــال.  ســر  حــول  للمحكمــة  الدوريــة  التقاريــر 
هــذا الإجــراء للأمــن بالتدخــل الفــوري لحمايــة مصالــح الدائنــن 

ــركة. ــل إدارة الش ــن قب ــاوزات م ــود أي تج ــال وج ــركة ح والش

مميزات
الإجراء

ــن  ــن الدائن ــة 25% م ــى موافق ــول عل ــراء الحص ــذا الإج ــرط ه يش
علــى المقــرح المعــد مــن قبــل الشــركة للبــدء في إعــادة التنظيــم 
قــرار  صــدور  لحــن  المطالبــات  كافــة  وتعليــق  للشــركة،  المــالي 

بإنهــاء الإجــراء.

١
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التقييمالتعريفالخيار

التصفية 
أو  المتعــرة  للشــركة  فــإن  الإفــاس  لنظــام  وفقــً 
كافــة  لســداد  أصولهــا  تكفــي  لا  التــي  المفلســة 
للنظــام.  وفقــً  التصفيــة  إجــراء  إلى  اللجــوء  ديونهــا 
فقــرة  الســابعة،  المــادة  في  النظــام  نــص  حيــث 
مــن  )الرابعــة(  المــادة  في  مــاورد  مراعــاة  مــع   "،1
ــر إلا  ــام آخ ــب نظ ــخص بموج ــي أي ش ــام، لا يصف النظ
إذا كانــت أصولــه تكفــي لســداد جميــع ديونــه وكان 
غــر متعــر". وبنــاءً علــى ذلــك، فعلــى الشــركة عنــد 
التقــدم قضائيــً بطلبهــا للتصفيــة، أن تكــون متعــرة 
ويتــم  أصولهــا.  قيمــة  ديونهــا  وتفــوق  مفلســة  أو 
اتخــاذ هــذا الإجــراء في حــال لم تتمكــن الشــركة مــن 
الاســتمرار في مزاولــة انشــطتها أو في حــال رغــب 
ــع  ــة وبي ــق تصفي ــن طري ــركة ع ــاء الش ــركاء بإنه الش

الدائنــن. التزاماتهــا تجــاه  جميــع أصولهــا لأداء 

سلبيات 
الإجراء

صــدور  بعــد  أعمالهــا  في  الاســتمرار  مــن  الشــركة  تتمكــن  لــن 
حيــث  الإجــراء،  وإنهــاء  الإفــاس  أمــن  بتعيــن  المحكمــة  حكــم 
ــة  ــر كاف ــراء بحص ــاح الإج ــد افتت ــاس بع ــن الإف ــال أم ــتتركز أعم س
أمــوال الشــركة مــن ممتلــكات وأصــول وتســجيل كافــة ديونهــا 
والتزاماتهــا وتقســيم هــذه الأمــوال علــى الدائنــن قســمة غرمــاء 
ــم التحقــق  ــون الشــركة. ث بحســب حصــة كل دائــن مــن مجمــوع دي

مــن شــطب ســجلها التجــاري وكافــة تراخيصهــا.

مميزات
الإجراء

تعلــق صلاحيــات الشــركاء والمــدراء في الشــركة بعــد قبــول طلــب 
افتتــاح إجــراء التصفيــة وتعيــن أمــن الإفــاس مــن قبــل المحكمــة 
ويكــون الأمــن هــو المســؤول والمتصــرف الوحيــد. الأمــر الــذي يكفــل 
ضدهــم  تنفيذيــة  مطالبــات  أي  مــن  والشــركاء  الشــركة  حمايــة 

وتعليــق كافــة المطالبــات لحــن صــدور قــرار بإنهــاء الإجــراء.
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يترتب على الخيارات أعلاه الآثار القانونية التالية

يترتب على خياري التسوية 

الواقية من الإفلاس وإعادة 

التنظيم المالي استمرار الشركة 

بمزاولة نشاطها التجاري 

بغرض تسديد الديون وفق 

المقترح الذي تقدمه وتوافق 

عليه المحكمة التجارية وفقاً 

للإجراءات المنصوص عليها في 

نظام الإفلاس.

يترتب على خيار الإفلاس أن 

من صلاحيات أمين الإفلاس 

المعين مراجعة جميع تصرفات 

الشركاء ومجلس الإدارة خلال 

فترة الريبة التي تسبق إجراء 

الإفلاس، وإمكانية مساءلة 

الشركاء ومجلس الإدارة عن 

هذه التصرفات.

يترتب على أي من الخيارات 

أعلاه مسؤولية الشركة وحدها 

عن ديون الشركة كأصل عام 

باستثناء الحالات السابق الإشارة 

إليها في هذه المذكرة. 

يترتب على خيار تصفية الشركة، 

عدم استمرار الشركة بمزاولة 

نشاطها التجاري والبدء بإغلاق 

كافة ملفات الشركة لدى 

الجهات العامة، وإغلاق كافة 

الحسابات البنكية، ودعوة 

الدائنين لتقديم مطالباتهم 

وسداد ديونهم من أموال 

الشركة، وانتهاءً بإلغاء السجل 

التجاري لها. ١234
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إن الاتفــاق علــى تقاســم الخســائر والأضــرار في هــذه المرحلــة الحرجــة، هــو اخــف الاضــرار واســلمها 

لــدوام العلاقــة واســتقرار التعامــات بــن الأشــخاص، وممــا يؤخــذ في الإعتبــار ويخفــف مــن وطــأة الأثــر 

الاقتصــادي بســبب الجائحــة، وهــو مــا قامــت بدعمــه القيــادة الحكيمــة في المملكــة العربيــة الســعودية 

أيدهــا الله مــن توجيــه الجهــات الحكوميــة المختصــة بحزمــة مــن التدابــر الاقتصاديــة الضخمــة بقيمــة 

ــة وتشــغيلية مــن عــدة جهــات علــى رأســها  ــال ســعودي، ولحــق ذلــك تدابــر اقتصادي ــار ري )120( ملي

وزارة العــدل ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي والمؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة ووزارة 

المــوارد البشــرية والتنميــة الاجتماعيــة، والتــي تســتهدف القطاعــات المتضــررة بســبب هــذه الجائحــة، 

ــة  ــآت التجاري ــات والمنش ــة القطاع ــم كاف ــداً في دع ــوا جه ــا الله لا تأل ــة أيده ــد أن الدول ــذي يؤك ــر ال الأم

لتخفيــف الآثــار الاقتصاديــة التــي قــد تلحــق بالاقتصــاد الســعودي جــراء الجائحــة، وأن تعــاون التجــار 

والعاملــن وغيرهــم لــه الأثــر الإيجابــي في انتعــاش الاقتصــاد بشــكل أســرع بــاذن الله ويحقــق التكاتــف 

المنشــود بــن الدولــة وكافــة أطيــاف المجتمــع.  

توجيــه الجهــات الحكوميــة المختصة 
الاقتصاديــة  التدابــر  مــن  بحزمــة 

الضخمــة بقيمــة

مليار
ريال

سعودي

حمانا الله واياكم
                      من كل مكروه.

١٢٠ 




